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خلاصة—هذا البحث يبحث في آراء الأئمة في مدي قبول الجرح والتعديل اذا تعارضا من أكثر من ناقد ومن ناقد واحد 
الكلمات المفتاحية: الجرح، التعديل.
I. المقدمة
يعد تعارض أقوال النقاد في جرح أو تعديل الرواة أمر ملحوظ حيث يوثق بعضهم الراوي ويجرحه آخرون في الوقت ذاته، والحق أن هناك أسباباً كثيرة لهذا التعارض فقد اختلف العلماء في كثير من شروط التعديل والتجريح وفي تحقق صفتي العدالة والضبط مما نتج عنه الاختلاف في الحكم علي الرواة تجريحاً وتعديلاً، ولذلك فالحكم علي الراوي هو حكم اجتهادي يخضع لاختلاف وجهات النظر وتقدير قبول الجرح أو عدم قبوله ثم مدي ما يبلغ هذا الجرح من الراوي وينال منه 

II. موضوع المقالة 

الإمام قد يختلف في الحكم علي الرجال عن الأئمة الآخرين إذ ليس هو مثل علم الرياضي الذي لا يقبل الجدل والمناقشة لذا نري كم من رجال يوثقهم ابن معين ويضعفهم غيره والعكس إلا أن جهابذة هذا الفن يوفقون بين هذه الأقوال المتضاربة ويبدون آرائهم تجاه هذه المسائل التي اختلفت فيها أقوال الأئمة وخاصة المتأخرين مثل المزي والدمياطي وابن دقيق العيد والذهبي وابن حجر وغيرهم


يقول الترمذي في علله: "وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوي ذلك من العلم" ويقول ابن رجب شارحاً: ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن ألي سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنهم ثم حدث شعبة عمن هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث.(
)

ويقول المنذري: "واختلاف هؤلاء –أي أئمة الجرح والتعديل- كاختلاف الفقهاء كل ذلك يقتضيه الاجتهاد فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص احتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا؟ وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا؟ ويجري الكلام عنده فيه فيما يكون جرحاً في تفسير الجرح وعدمه وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلاً له عن غيره بطريقه".(
)

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أسباب اختلاف الأئمة: "السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث  باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب ولذلك أسباب منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفاً ويعتقده الآخر ثقة ومعرفة الرجال علم واسع ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم فى ذلك من الإجتماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم فى علومهم".(
)
والتعارض بين الجرح والتعديل إما أن يقع من إمامين أو أكثر فالمعدل غير الجارح، وإما أن يقع التعارض من إمام واحد، 

تعارض الجرح والتعديل من إمامين أو أكثر

اختلف العلماء فى توثيق الراوى الذى اجتمع فيه الجرح والتعديل من إمامين أو أكثر إلى مذاهب:

المذهب الأول: 

ذهب فريق من العلماء إلى أن من عدله إمام وجرحه آخر قدم الجرح وسقط خبره، وبهذا الرأى قال ابن حزم والخطيب وابن الصلاح وصححه بعض الأصوليين كالرازى والآمدى وابن النجار الحنبلى وغيرهم. 

واستدل أصحاب هذا المذهب بما يلى:

1- التجريح يغلب التعديل لأنه علم زائد عند المجرح لم يكن عند المعدل وزيادة العدل مقبولة 

يقول حماد بن زيد: كان الرجل يقدم علينا من البلاد ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما يقول. يقول حماد: بلديُّ–أهل بلد- الرجل أعرف بالرجل. ويقول الخطيب معلقاً على كلام حماد: "لما كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته جعل حماد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته".(
) 

2- المعدل إنما يخبر عن حال الراوى بما بدا له من سلامة الظاهر أما الجارح فيخبر عن أمر باطن لأنه يكون فى العادة خافياً عن الكثير إذ يجتهد المرء فى ستر ذنبه، وهذا الأمر الباطن علمه الجارح، فالجارح يصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتَها وتفردتُ بعلم ما لم تعلمه من اختبار أمره، وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفى صدق قول الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل. 

المذهب الثانى:

ذهب بعض العلماء إلى تقديم التعديل على الجرح إذا تعارضا فى راوٍ واحد، وحكى الطحاوى ذلك عن أبى حنيفة وأبى يوسف وعزا بعضهم هذا المذهب إلى الجمهور 

وقد أخرج مسلم فى صحيحه عن إسماعيل بن عبد الرحمن أبى كريمة السدى معتمداً على تعديل عبد الرحمن بن مهدى مع تضعيف يحيى بن معين له، وقد ضعفه أيضاً الجوزجانى وأبو حاتم والنسائى والعقيلى.

المذهب الثالث: 

وذهب بعض العلماء إلى أنهما –الجرح والتعديل- متعارضان فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح، وقد حكى هذا المذهب ابن الحاجب وغيره. 

المذهب الرابع:

وهذا المذهب متفرع عن المذهب الثالث، ويرى أصحابه تقديم التعديل على التجريح إذا كان عدد المعدلين أكثر من عدد الجارحين، وهو من باب الترجيح بكثرة الرواة. 

يقول أبو نصر القشيري: "فإن كثر عدد المعدلين وقل عدد الجارحين تقبل العدالة في هذه الصورة أولي".(
) 

ولكن جمهور العلماء خالفوا هذا الرأى وضعفوه وأوجبوا تقديم الجرح على التعديل وإن كثر عدد المعدلين على عدد الجارحين لأن الجارحين يصدقون المعدلين فى العلم بالظاهر ويقولون عندنا زيادة علم لم يعلمه المعدلون من باطن أمر الراوى ولا ينتفى هذا العلم بكثرة العدد. 

يقول الخطيب مرجحاً رأى الجمهور ومعلقاً على رأى من قدم التعديل: "وهذا -أى تقديم التعديل– بُعْدٌ ممن توهمه لأن المعدلين وإن كثروا فليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفى ما يصح ويحوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه".(
) 

تعارض الجرح والتعديل من ناقد واحد


إذا تعارض الجرح والتعديل من ناقد واحد كما يوجد مثلاً عند يحيى بن معين وغيره فيروى عنه تضعيف الرجل مرة وتوثيقه أخرى، وكذلك ابن حبان يذكر الراوى مثلاً فى الثقات مرة ويدخله فى الضعفاء أخرى. 

فقد اختلف العلماء فى حكم هذا الراوى على مذهبين:

المذهب الأول: 

ويرى أن الحكم فى هذه الحال كما يقول الزركشى أنه إذا ثبت تأخر أحد القولين عن الآخر فالحكم للمتأخر وإلا وجب التوقف. وهو ما عزاه السخاوى لبعض المتأخرين.(
) 
وإنما كان الحكم للمتأخر لأنه يكون قد اطلع على شيء جديد فحكم به فيكون الحكم المتأخر ناسخاً للحكم السابق. ومن أمثلة ذلك ما رواه الخطيب عن أبى بكر الأسود ابن أخت عبد الرحمن بن مهدى قال:"كنت أسمع الأصناف من خالى عبد الرحمن بن مهدى وكان فى أصل كتابه قوم قد ترك حديثهم مثل الحسن بن أبى جعفر وعباد بن صهيب وجماعة نحو هؤلاء ثم أتيته بعد ذلك بأشهر وأخرج إلى كتاب الديات فحدثنى عن الحسن بن أبى جعفر فقلت يا خالى أليس كنت قد ضربت على حديثه وتركته؟ قال: بلى تفكرت فيه إذا كان يوم القيامة قام الحسن ابن أبى جعفر فيتعلق بى فقال: يا رب سل عبد الرحمن بن مهدى فيم أسقط عدالتى؟ فرأيت أن أحدث عنه، وما كان لى حجة عند ربى، فحدث عنه بأحاديث.(
) 
وهذا كله إذا عرف المتقدم من المتأخر وأما إذا لم يعرف فقال بعضهم بالتوقف كما سبق عن الزركشى أخذاً بقاعدة: إذا تطرق للدليل الاحتمال بطل به الاستدلال، وقال بعضهم بتقديم الجرح على التعديل، وقال آخرون بأن الحكم بحسب أحوال الراوية عن ذلك الراوى وما يقع له فى حينه فعندما يوافق الثقات يحكم عليه بأنه مقبول وإذا خالفهم حكم عليه بالضعف.(
) 
المذهب الثانى:

ذهب بعض العلماء إلى أن الحكم فى هذه الحالة للتعديل.

يقول الحافظ ابن حجر فى هدى السارى عن هدبه بن خالد القيسى: قرأت بخط الذهبى: قواه النسائى مرة وضعفه أخري. يقول ابن حجر: لعله ضعفه فى شيء خاص. 
ونقل التهانوى الكلام السابق عن ابن حجر ثم عقب قائلاً: "وإذا اختلف قول الناقد فى رجل فضعفه مرة وقواه أخرى فالذى يدل عليه صنيع الحافظ أن الترجيح للتعديل ويحمل الجرح على شئ بعينه".(
) 
ويقول الشيخ أبو غدة عن هذا الرأى: "ولعل هذا أوجه مما ذكره الزركشى".(
) 
هذه آراء العلماء فى هذه المسألة والمتأمل يرى أن المذهب الأول هو الأرجح فإذا ثبت المتقدم من المتأخر فالحكم للمتأخر، أما إذا لم يثبت ذلك فيكون هذا تعارضاً بين الجرح والتعديل والحكم فيه هو ما سبق عند الكلام عن التعارض بين الجرح والتعديل من إمامين أو أكثر
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